
السيد الوزير المحترم، 

دخل المرسوم الحكومي القاضي بتغيير الخريطة القضائية بالمغرب حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 

02-01-2018، وهو مرسوم يهدف إلى الزيادة في عدد المحاكم وتوزيعها جغرافيا على كافة مناطق المغرب، غير أنه ومنذ 

الشروع في تنفيذه، نتج عنه عدة اشكالت قانونية وواقعية تهم العنصر البشري وتأثيره على المهن القانونية المرتبطة بالقضاء 

بالضافة إلى قلة المكانات المادية في الواقع.

لذا نسائلكم السيد الوزير:

-عن التدابير المزمع اتخاذها لعادة النظر في هذه الخريطة القضائية الحالية ضمن تصور جديد يسهم في تسهيل عمل المهن 

القانونية وبالتالي تقريب العدالة من المواطن؟

مجلس المستشارين                

الفريق الستقللي للوحدة والتعادلية
27/06/2022 الرباط في: 

إلى السيد وزير العدل

تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

 إشكالت الخريطة القضائيةالموضوع :سؤال شفوي حول

السلم عليكم ورحمة ا تعالى وبركاته، وبعد،

928 1 رقم السؤال: 

آني نوع السؤال: 

اللبار عبد السلم

وتقبلوا أسمى التقدير والحترام

إمضاء :


